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أدواراً  مؤسساته  بمختلف  المصري  القضاء  لعب 
بارزة في السنوات الماضية وبالذات منذ تنحي الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك عن الحكم. ولذلك فليس 
بالسلطة  المتعلقة  النصوص  تلقي  ان  المستغرب  من 
القضائية اهتماماً يعدوا حدود المتخصصين في العلوم 
السياسية والقانون. ويبدو الاهتمام بالسلطة القضائية 
التي  والتعديلات  المناقشات  حجم  من  واضحاً 
الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل  مواد  على  أدخلت 
الموجزة  الورقة  هذه  وفى  القضائية.  بالسلطة  المعنى 
في  القضائية  بالسلطة  المتعلقة  النصوص  بين  نقارن 
 .1971 دستور  في  مثيلاتها  الجديدوبين  الدستور 
في  والتعديل  التغيير  حجم  يبدوا  الأولى  وللوهلة 
تتصلان  إجرائيتين  مادتين  فدون  الدستور.  مشروع 
دستور  من   169 المحاكم)المادة  جلسات  بعلنية 
ونشر  الدستور(  مشروع  من   171 والمادة   1971
أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية )المادة 
178( فان كل المواد الأخرى قد ادخل عليها تغيرات 
المواد  فى  التغييرات  هذه  تقسيم  ويمكن  معتبرة. 
 1971 بدستور  مقارنة  القضائية  بالسلطة  المتعلقة 
وتم   1971 دستور  في  وجد  قسم  ثلاث:  أجزاء  إلى 
إلغائه في الدستور الجديدالمقرح، وقسم أدخلت عليه 
تعديلات في الصياغة والمضمون، وقسم مستحدث لم 

يرد له نص مرادف في الدستور السابق.

: مو�د ملغاة �أولاًا
هناك العديد من النصوص الدسـتورية 
التـي تصاعدت المطالب لإلغائها لسـنوات 
عـدة. ومعظـم هـذه المـواد مثلـت افتئاتـا 
واضحـاً عـلى القضـاء والقضـاة وانتقاصاً 
مـن حـق المواطـن في العدالـة والمسـاواة.  
والنصوص الستة الملغاة هي على الرتيب: 

الهيئات  القانون  يحدد   : • 	167 مادة 
طريقة  وينظم  واختصاصاتها  القضائية 
وإجراءات  شروط  ويبين  تشكيلها، 

تعيين أعضائها ونقلهم.
كان دسـتور 1971 قـد أعطى للمشرع 
رخصـة إضفـاء صفـة الهيئـة القضائية على 
جهـات بعينهـا، وجـاء حـذف هـذا النص 
منطقيـاً في الدسـتور الجديدلسـببين: فمـن 
جهـة فقد توسـع الدسـتور الجديدفي تحديد 
الهيئـات القضائيـة من غـير القضاء ومجلس 
الدولـة والمحكمة الدسـتورية العليـا بإيراد 

�لق�ضاء فــي �لد�ضتور �لم�ضري 
�لجديـــد: در��ضــــة مقـارنـــــة 

لد�ضـتور 1971
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نصوص تضفى صفة الهيئات القضائية على 
هيئـة قضايا الدولـة وهيئة النيابـة الإدارية. 
ومن جهة أخرى فان واضعي الدستور بعد 
هذا الإسـهاب في تحديد الهيئات القضائية لم 
يركوا للمشرع الحق في منح الصفة القضائية 
لهيئات أخرى وهو تقييد محمود يرسـخ لحق 

المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي.

إقامة  في  الشعب  يسهم   : • 	170 مادة 
المبينة في  الوجه وفي الحدود  العدالة على 

القانون. 
وكانـت هـذه المـادة الموروثـة عـن التقاليد 
الاشراكيةأحد المواد التيأثارت امتعاض الكثير 
مـن رجـال القانون والقضـاء عنـد إضافتهافي 
الدستور الدائم، لما عنته من إمكانيةإدخال غير 
القضـاة في العمـل القضائي. وعـلى الرغم  من 
عـدم إنفاذ هـذه المادة بصـورة كاملة فقد ظلت 
سـيفاً معلقـاً عـلى رقبة القضـاء، ومن ثـم فان 
حذفهـا في الدسـتور الجديـد هو تطور دسـتور 

ايجابي لاشك. 
ترتيب  القانون  ينظم   : • 	171 مادة 
اختصاصاتها  ويبين  الدولة،  أمن  محاكم 
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون 

القضاء فيها.

وكانـت محاكم امـن الدولة قد شـكلت 
حـق  مـن  ومسـتمراً  واضحـاً  انتقاصـاً 
المواطـن في اللجـوء إلى قاضيـه الطبيعـي. 
فمحاكم امن الدولة بتشـكيلها الاسـتثنائي 
قـد مكنـت السـلطة التنفيذية مـن التأثيرفي 
العدالـة وبالتالي فان إلغائهـا يُحمد للمشرع 
الدسـتوري ويتسـق مـع مطالـب الثورة في 

العدالة والحرية.   
على  يقوم   : • 	173 مادة 
مجلس  القضائية  الهيئات  شئون 
الجمهورية.  رئيس  يرأسه  أعلى 
تشكيله  طريقة  القانون  ويبين 
فيه.  العمل  سير  وقواعد  واختصاصاته 
ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي 

تنظم شئون الهيئات القضائية.
نـص دسـتور 1971 على إنشـاءمجلس 
رئيـس  يرأسـه  القضائيـة  للهيئـات  أعـلى 
الجمهوريـة يكـون بمثابـة السـلطة العليـا 
القضائيـة. وكان هـذا  فـوق كل الهيئـات 
النـص المـوروث عـن قـرارات »مذبحـة 
القضاء« قد تقلصت أهميته بعد التعديلات 
الأعـلى  المجلـس  التيأعـادت  التشريعيـة 
للقضاء والمجلس الخاص للشئون الأدارية 
بمجلس الدولة، ولكن أبقاه النظام السابق 
ليكـون بمثابـة صـمام أمـان ضـد الجالس 
القضائية العليا. ولذلك كان حذف النص 
الخاص به في الدستور الجديدمطلباً قضائياً 

وقانونياً طال انتظاره.

وعلى	الرغم		من	عدم	اإنفاذ	هذه	المادة	ب�سورة	كاملة	
فقد	ظلت	�سيفاً	معلقاً	على	رقبة	الق�ساء،	ومن	ثم	فان	
حذفها	في	الد�ستـــــــور	الجديد	هو	تطور	د�ستور	ايجابي	

ل�سك.	
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العام  المدعى  يكون   : • 	179 مادة 
الاشراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات 
التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة 
المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على 
السلوك  والتزام  الاشراكية  المكاسب 
القانون اختصاصاته  الاشراكي، ويحدد 
مجلس  لرقابة  خاضعا  ويكون  الأخرى، 
الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في 

القانون.
 - • 	2007 المادة )179( -بعد تعديلات 
والنظام  الأمن  حماية  على  الدولة  »تعمل 
الإرهاب،  أخطار  مواجهة  في  العام 
وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات 
تقتضيها  التي  والتحقيق  الاستدلال 
ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث 
الإجراء  الأحكام  تلك  تطبيق  يحول  لا 
المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى 
من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية 
تلك  دون  الدستور  من   45 المادة  من 
المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. 
جريمة  أية  يحيل  أن  الجمهورية  ولرئيس 
قضاء  جهة  أية  إلى  الإرهاب  جرائم  من 
منصوص عليها في الدستور أو القانون«

المـادة 179 في النص الأصلي للدسـتور 
كانت تقنن لمنصب المدعى العام الاشراكي 
بـكل ما فيـه من انتقـاص من سـلطة النيابة 
والتحقيـق  بالادعـاء  يتعلـق  فيـما  العامـة 
في بعـض القضايـا. وجـاء إلغائهـا خـلال 
التعديـلات الدسـتورية عـام 2007 بمثابة 

تطـور ايجابي. ولكن جـاء تعديل المادة تحت 
مسمي مكافحة الإرهاب ليقنن لإجراءات 
استثنائية في إجراءات الاستدلال والتحقيق 
جرائـم  إحالـة  سـلطة  الرئيـس  وليمنـح 
الإرهـاب )التي لم يضع لهـا التعديل تعريفاً 
مانعـاً جامعـاً( إلى غـير القـاضي الطبيعـي. 
ولذلك جاء إلغاء هذه المادة طبيعياً بعد ثورة 

يناير وما نادت به من حقوق وحريات.
الدستورية  المحكمة  »أعضاء   • 	177 مادة 
العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة 
المبين  الوجه  على  أعضائها  مساءلة 

بالقانون«.
بدمج المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية 
العليـا في الفصـل الثالث الخاص بالسـلطة 
القضائيـة والنـص في المـادة 170 على عدم 
قابليـة القضـاة للعـزل فانه ليـس هناك من 
داع لوجـود نـص خـاص بقضـاة المحكمة 
الدسـتورية. الملاحظ هو حذف النص على 
أن »تتولى المحكمة مسائلة أعضائها« بما يفتح 
المجـال لتحديد جهـة قضائية أخـري تقوم 
بمسائلة قضاة المحكمة حال خروجهم عن 
مقتضيات وظائفهم. وما من شك أن الدور 
السـياسي العلنـي وأحـكام المحكمـة ذات 
الآثـار السياسـية العميقة قد لفتـت الانتباه 
إلى عـدم وجـود أيـة ضوابـط للسـلوك أو 
آليات لمحاسـبة قضـاة المحكمة بما يتنافى مع 
أسـس الديمقراطية وأصول البناء السياسي 
السـليم. فبمقتـضى النصـوص الدسـتورية 
والقانونية المعمـول بها حالياً فان للمحكمة 
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دون غيرهـا حق مسـاءلة أعضائهـا وتوقيع 
الجزاءات عليهم. ويتسـاءل الكثيرين حول 
مـدى فاعليـة هـذه الرقابة الذاتيـة في ضوء 
عـدم اتخـاذ المحكمة أية إجراءات لمحاسـبة 
بعـض قضاتها الذين انغمسـوا في السياسـة 

عملًا وتصريحاً. 

ثانياًا: مو�د معدلة
التأسيسـيةإليإدخال  اللجنـة  عمـدت 
تعديلات تراوحت بـين الصياغة والمضمون 
على العديد من نصوص دسـتور 1971 قبل 
إدماجها في مشروع الدستور. ويمكن الحديث 
عن خمسـة مواد جرى إدخال تعديلات فيها. 
أربعة منها في الفصل الثالث المتعلق بالسلطة 
القضائيـة وتعديل واحـد في الفصل الخامس 

المعنون: الأمن القومي والدفاع.
دسـتور  مـن   165 المـادة  كانـت  فقـد 
1971 تنـص عـلى أن »السـلطة القضائيـة 
مسـتقلة، وتتولاهـا المحاكم عـلى اختلاف 
أحكامهـا  وتصـدر  ودرجاتهـا،  أنواعهـا 
وفـق القانون«. بينما جـاء النص في مشروع 
مسـتقلة،   القضائيـة  السـلطة  الدسـتور: 
أنواعهـا  تتولاهـا المحاكـم عـلى اختـلاف 
ودرجاتهـا، وتُصدرأحكامها وفقًا للقانون. 

ويبين القانون صلاحياتها.
والتدخـل في شـئون العدالـة أوالقضايا 
جريمة لا تسـقط بالتقادم«. التغيير الوحيد 
في هذا النص هو إضافة القول بان »التدخل 
في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط 

بالتقادم« وهو ضمانة دستورية إضافية لعدم 
التغـول على القضاء أو العبـث في أموره كما 

كان الحال في ظل الجمهورية الأولى. 
كما نصت المادة 166 من دستور 1971 
سـلطان  لا  مسـتقلون،  أن«القضـاة  عـلى 
عليهـم في قضائهـم غير القانـون، ولا يجوز 
لأية سـلطة التدخل في القضايا أو في شئون 
العدالة«.والمادة 168 على أن: »القضاة غير 
قابلـين للعـزل. وينظـم القانون مسـاءلتهم 
تأديبيا«. بينما تم دمج هاتين المادتين وتعديل 
عـلى:  الجديدلتنـص  الدسـتور  في  نصيهـما 
للعـزل،  قابلـين  مسـتقلون،غير  »القضـاة 
لاسـلطان عليهـم فى عملهـم لغيرالقانون، 
وهـم متسـاوون فى الحقـوق والواجبـات. 
ويحـدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، 
وينظـم مسـاءلتهم تأديبيا ؛ولايجـوز ندبهم 
الأعـمال  وفى  كاملا،وللجهـات  إلاندبـا 
التـي يحددهـا القانون ؛وذلـك كله بما يحفظ 
استقلال القضاء وانجازأعماله«. والتعديلين 
الجوهريـن هنا هما النص على كـون القضاة 
متسـاوون في الحقوق والواجبات. وتكمن 
أهمية هـذا النص على المسـاواة بـين القضاة 
للتفاوت الكبير في الأجور وشروط الرقي 
بـين الهيئـات القضائية المختلفـة. والإضافة 
الثانية التي لا تقل أهمية هي النص على حظر 
النـدب لبعـض الوقـت وعلى قـصر الندب 
الكامل لجهـات يحددها القانون. وكان هذا 
احد مطالب الغيورين على استقلال القضاء 
منـذ بدايـة الثمانينيـات مـن القـرن الماضي. 



د.	محمود	حمد

روؤيــــــــــــة	تركـــيــــــــة 126

حيث كثيراً ما استخدم الندب وما ارتبط به 
من أجور استثنائية لتطويع إرادة القضاة.

كانـت المادة 172 المتعلقـة بمجلس الدولة 
تنـص عـلى أن: »مجلـس الدولـة هيئـة قضائية 
المنازعـات  في  بالفصـل  ويختـص  مسـتقلة، 
ويحـدد  التأديبيـة،  الدعـاوى  وفي  الإداريـة 
القانـون اختصاصاته الأخـرى«. وجاء النص 
بالقـول:   تفصيـلًا  الجديدأكثـر  الدسـتور  في 
»مجلـس الدولة جهـة قضائية مسـتقلة ؛يختص 
دون غـيره مـن جهـات القضـاء بالفصـل في 
كافـة المنازعـات الإداريـة ومنازعـات التنفيذ 
المتعلقـة بأحكامه. ويتولى الدعـاوى والطعون 
التأديبية، والإفتاءفي المسائل القانونية للجهات 
وصياغـة  ومراجعـة  القانـون،  يحددهـا  التـي 
مشروعـات القوانـين والقـرارات ذاتـا لصفـة 
التشريعيـة التـي تحـال إليـه، ومراجعـة العقود 
التي تكـون الدولة طرفـا فيهـا. ويحددالقانون 

اختصاصاتهالأخرى«. والاختلاف 
في النص مرده التحصين الدستوري 
لاختصاصـات وصلاحيات مجلس 
الدولة حيث أن كل هذه الإضافات 
تدخـل ضمـن نطـاق عمـل مجلس 

الدولـة ولكـن مـن خـلال القانـون الخـاص 
بالمجلس القانون رقم 47 لسنة 1972.

كانت المادة 174 تنص على أن: »المحكمة 
الدسـتورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة 
بذاتهـا، في جمهوريـة مـصر العربيـة، مقرهـا 
مدينـة القاهرة«.وكانـت المـادة 175 تنص 
عـلى أن »تتـولى المحكمـة الدسـتورية العليا 

دون غيرهـا الرقابة القضائية على دسـتورية 
القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص 
التشريعيـة، وذلـك كله على الوجـه المبين في 
القانـون الاختصاصـات  القانـون. ويعـين 
الإجـراءات  وينظـم  للمحكمـة  الأخـرى 
التـي تتبـع أمامهـا«. وقـد تـم دمـج هاتـين 
المادتين في مادة واحدة )175( من الدستور 
الجديدلتنـص عـلى: »المحكمـة الدسـتورية 
العليـا جهـة قضائية مسـتقلة، مقرهـا مدينة 
القاهـرة، تختـص دون غيرهـا بالفصـل في 
دسـتورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون 
اختصاصاتهـا الأخرى، وينظـم الإجراءات 
التـي تتبـع أمامهـا«. والمسـتفاد هنـا حذف 
النص الذي أناط بالمحكمة الدستورية العليا 
سـلطة تفسـير النصـوص التشريعيـة. وربما 
يكـون حـذف هذا النـص بسـبب الرغبة في 
إناطة هذه الصلاحية بجهة قضائية أخرى. 

كانت مادة 183 من دسـتور 1971 تنص 
عـلى أن »ينظـم القانـون القضـاء العسـكري، 
ويبـين اختصاصاته في حـدود المبـادئ الواردة 
في الدسـتور«. وأصبحـت المـادة في الدسـتور 
الجديدتنـص عـلى: »القضـاء العسـكري جهة 
قضائيـة مسـتقلة، يختـص دون غـيره بالفصـل 
المتعلقـة بالقـوات المسـلحة  في كافـة الجرائـم 

وجاء	الن�س	في	الد�ستور	الجديداأكثر	تف�سيلًا	بالقول:		
»مجل�س	الدولـــــــة	جهة	ق�سائية	م�ستقلة؛	يخت�س	دون	
غيره	من	جهات	الق�ساء	بالف�سل	في	كافة	المنازعات	

الإدارية	ومنازعات	التنفيذ	المتعلقة	باأحكامه.
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مـدني  ولايجوزمحاكمـة  وأفرادهـا.  وضباطهـا 
التـي  الجرائـم  إلا في  القضاءالعسـكري  أمـام 
تربالقـوات المسـلحة ؛ويحـدد القانـون تلك 
الجرائم، ويبين اختصاصات القضاءالعسكري 
الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، 
غـير قابلين للعزل،  ويكون لهم كافة الضمانات 
والحقوق والواجبـات المقررة لأعضاء الجهات 
القضائية«. والجديد في هـذا الصدد النص على 
تمتع أعضـاء القضاء العسـكري بعـدم القابلية 
للعـزل وكل الضمانات والحقـوق والواجبات 
التي يتمتع بها نظرائهم في القضاء. والمستحدث 
كذلـك النص عـلى عدم جواز محاكمـة المدنيين 
إمام القضاء العسكري إلا فيما يتعلق بالإضرار 
بالقـوات المسـلحة. وعـلى الرغم مـن أن كثيراً 
مـن نشـطاء الثـورة وخـبراء حقـوق الإنسـان 
كانـوا يفضلون حظراً تاماً عـلى محاكمة المدنيين 
أمام القضاء العسـكري نتيجة التجارب المريرة 
مـع هذا القضاء خلال عهـد الجمهورية الأولى 
وخـلال المرحلـة الانتقالية فان النـص المقرح 
أن  أولًا:  التاليـة:  للاعتبـارات  ملائـمًا  يبـدو 
المبادئ القانونية المسـتقرة تشير إلى أن الاستثناء 
لا يقـاس عليـه، وثانيـاً: فـان المتابع لمناقشـات 
الجمعية التأسيسية يمكن أن يستخلص الحاجة 
الى هذا النص لكون العاملين بالمخابرات العامة 
يعـدون مـن المدنيـين ولكـن يجـب إخضاعهم 

لقانون الأحـكام العسـكرية نتيجة 
وارتباطهـم  مناصبهـم  حساسـية 
بالأمن القومي للبلاد. وأخيراً  فأن 
النص على جواز المحاكمة العسكرية 
بالقـوات  الأضرار  جرائـم  في 
المسـلحة يمثـل ردعاً أشـد مـن المحاكمـة أمام 
القضاء.  ومن المهم أن نشـير في هذا السياق إلى 
أن الجمعيـة التأسيسـية رفضت عن حق محاولة 
إدمـاج القضـاء العسـكري في الفصـل المتعلق 
بالسـلطة القضائيـة وأبقتـه في نطـاق الفصـل 
الخامـس المعنون بالأمن القومي والدفاع. وهو 
ما يستفاد منه أن دور هذه المحاكم يتعلق ابتداء 
وانتهـاء بأفـراد القـوات المسـلحة وان محاكمة 
المدنيـين أمامه يتعلـق فقط بالجرائـم التي تمس 

القوات المسلحة. 

ا: مو�د م�ضتحدثة ثالثًا
أضافـت الجمعيـة التأسيسـية نحـو عـشر 
مـواد جديـدة فيـما يتعلـق بالسـلطة القضائية. 
وهـذه المواد سـطرت مبادئ دسـتورية جديدة 
تتصـل بصفة خاصـة بالنيابة العامـة والمحكمة 
الدسـتورية العليـا، فضـلًا عـن هيئتـي قضايا 

الدولة والنيابة الإدارية.  
المـادة 169: »تقوم كل جهة أو هيئة قضائية 
عليشـئونها ؛ويكون لكل منها موازنة مسـتقلة، 
ويؤخـذ رأيهـا في مشروعـات القوانـين المنظمة 
القانـون«.  لماينظمـه  وفقًـا  ؛وذلـك  لشـئونها 
والتغييريـن الرئيسـين هنا همـا أولاً: النص على 
الموازنة المسـتقلة كحق دسـتوري لـكل الهيئات 

والجديـــــــد	في	هذا	ال�ســـــــدد	الن�س	على	تمتـــــــع	اأع�ساء	
الق�ســـــــاء	الع�سكـــــــري	بعـــــــدم	القابليـــــــة	للعـــــــزل	وكل	
ال�سمانـــــــات	والحقـــــــوق	والواجبـــــــات	التـــــــي	يتمتـــــــع	بها	

نظرائهم	في	الق�ساء.
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القضائيـة وهـى إحـدى ضمانـات الاسـتقلال 
المؤسـي للسـلطة القضائية، وثانياً: النص على 
أخـذ رأى الجهـات القضائيـة المختلفـة في كل 
التعديـلات التشريعيـة المقرحـة وهـو مـا كان 
منصوص عليه في كل من قانون السلطة القضائية 

وقانون مجلس الدولة دون نص دستوري. 
المـادة 172: »يختـص القضـاء بالفصـل في 
كافة المنازعـات والجرائم عدا مـا تختصبه جهة 
قضائيـة أخرى. ويفصـل في المنازعات المتعلقة 
بشـئون أعضائه«. وهـذه المادة مفادهـا التأكيد 
عـلى اعتبار المحاكـم صاحبة الولايـة العامة في 
كل المنازعـات القانونيـة خـلا مـا عينـت جهة 
قضائية أخري للتصدي له. ولكون الدستور قد 
حدد الجهات القضائية غير المحاكم على سـبيل 
الحصر) مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة 
النيابـة الإداريـة، المحكمـة الدسـتورية العليا، 
والقضاء العسـكري( ونص على اختصاصاتها 
ولم يمنح المشرع الحق في إنشـاء جهات قضائية 
أخري فانفي هذا النص تأصيل لسلطة القضاء 
وحمايـة لحـق المواطـن في اللجـوء إلى قاضيـه 
الطبيعـي. وفى ذات الطريـق سـار النـص على 
أن يفصل القضاء في المنازعات المتعلقة بشـئون 
أعضائـه حمايـة للقـاضي مـن تدخـل السـلطة 

التنفيذية ممثلة في وزير العدل في عمله.
المادة 173: »النيابة العامة جزء لا يتجزأ من 
القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى 
الجنائية عدا ما يسـتثنيه القانون، ويحدد القانون 
اختصاصاتهاالأخـرى. ويتـولى النيابـة العامـة 
نائباعـام يعين بقرارمن رئيـس الجمهورية، بناء 

على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب 
رئيـس محكمة النقض والرؤسـاء بالاسـتئناف 
والنـواب العامين المسـاعدين، وذلك لمدةأربع 
سـنوات، أو للمـدة الباقيـة حتـى بلوغه سـن 
التقاعـد أيهـما أقرب، ولمـرة واحدةطـوال مدة 
عمله«. وهذا النص في اعتقادي أهم النصوص 
المستحدثة في مشروع الدسـتور. فالنائب العام 
باعتبارهالأمـين عـلى الدعوة الجنائيـة هو أكثر 
المناصـب القضائيـة حساسـية. وقـد حـرص 
الرئيس السابق مبارك على اختيار قضاة موثقين 
لهذا المنصـب. ومكن خلو دسـتور 1971 من 
اى نص يتعلق بمنصـب النائب العام على منح 
الرئيـس صلاحيـة مطلقـة في اختيـاره من بين 
رجـال القضاء.  وقد أثـيرت كثير من علامات 
الاستفهام حول قرارات النائب العام ومعاونه 
في السـنوات الماضية وحول الأبعاد السياسـية 
لبعض قرارات الادعاء والتحقيق. ولذلك فان 
إناطة الاختيار بمجلس القضاء الأعلى والنص 
عـلى عدم التجديد بعد انتهـاء المدة المحددة هو 
تطور ايجـابي يخدم العدالة ويبعـد صاحب هذا 
المنصب الحسـاس عن أهواء السياسة ورغبات 

الساسة. 
المادة 176: »تشـكل المحكمة الدسـتورية 
ويبـين  أعضـاء،  وعـشرة  رئيـس  مـن  العليـا 
القانـون الجهـات والهيئات القضائيـة أوغيرها 
التـي ترشـحهم، وطريقة تعيينهـم، والشروط 
الواجب توافرها فيهـم، ويصدر بتعيينهم قرار 
مـن رئيس الجمهوريـة«. والمـادة 233 »تؤلف 
أول هيئـة للمحكمـة الدسـتورية العليـا، عند 
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العمل بهذا الدسـتور،من رئيسـها الحالي وأقدم 
عشرة مـن أعضائها. ويعود الأعضـاء الباقون 
إلى أماكـن عملهـم التـي كانوايشـغلونها قبـل 
تعيينهم بالمحكمة«.خلا دستور 1971 وقانون 
المحكمة الدستورية العليا من تحديد عدد قضاة 
المحكمة. وقد مكن هذا الوضع النظام السـابق 
من زيادة عدد أعضاء المحكمة زيادة كبيرة ابتداء 
مـن عام 2001 مما غير الركيبـة الأيديولوجية 
للمحكمة. ولذلـك جاء النص على عدد قضاة 
مـشروع  في  مسـتحدثاً  الدسـتورية  المحكمـة 
الدسـتور. ولا يقتـصر التغيير عـلى تحديد عدد 
قضـاة المحكمـة فقط وإنـما يشـمل أيضاطريقة 
اختيارهـم. فنص الدسـتور الجديديختلف عن 
القواعد التيأرسـاها قانون المحكمة الدستورية 
العليـا وبالتـالي فيجـب بعد إقرار الدسـتور أن 
يتـم تعديـل القانـون أوإصـدار قانـون جديد.
وقدكانـت المـادة 176 مـن دسـتور 1971 قد 
أوكلتـإلى المشرع تحديد أسـلوب اختيـار قضاة 
المحكمة ورئيسـها بنصها على أن«ينظم القانون 
العليـا،  الدسـتورية  المحكمـة  تشـكيل  كيفيـة 
ويبـين الـشروط الواجب توافرهـا في أعضائها 
 5 المـادة  وحقوقهـم وحصاناتهـم«. وجـاءت 
مـن القانـون رقم 48 لسـنة 1979 لتنص على 
أن:  »يعـين رئيـس المحكمـة بقرار مـن رئيس 
الجمهوريـة. ويعين عضـو المحكمة بقـرار من 
رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى 
للهيئـات القضائية وذلك من بين اثنين ترشـح 
أحدهمـا الجمعيـة العامـة للمحكمـة ويرشـح 
الآخر رئيـس المحكمة«. وعلى ذلك فقد كانت 

سـلطة رئيس الجمهورية مطلقة في تعيين رئيس 
المحكمـة، الـذي يملك بدوره سـلطة ترشـيح 
أعضائهـا. وعـلى الرغـم مـن كون العـرف قد 
أقـدم قضـاة المحكمـة في  تعيـين  جـرى عـلى 
منصب الرئيس بعد تقاعد رئيسها منذ تأسيس 
المحكمـة عـام 1979 فقد قام الرئيس السـابق 
مبـارك منـذ عـام 2001 بتعيـين سلسـلة مـن 
الرؤسـاء من خارج المحكمة الدستورية.  وقد 
قام هؤلاء الرؤسـاء برشـيح قضـاة قريبين من 
الخط السياسي للنظام وحريصين تماماً على عدم 
إصدار أية أحكام تقلق مضاجع الحكام. ولكن 
بعد قيام ثورة يناير قام المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة بتعديل قانون المحكمة ليتولى رئاستها 
أقدم أعضائها. ويبـدو واضحاً أن الغرض من 
هاتين المادتين في الدسـتور الجديدالتخلص من 
بعض القضاة الذين لعبوا أدوارا سياسية خلال 
مرحلـة الانتقال ومنح رئيس الجمهورية بعض 
الحرية في تعيين قضاة المحكمة من بين الأسـماء 
التـي سـوف تسـميها الجهـات القضائية وغير 

القضائية عند خلو مقعد احد القضاة. 
المادة 177: »يعـرض رئيس الجمهورية 
أومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة 
لمبـاشرة الحقـوق السياسـية وللانتخابـات 
الرئاسـية والتشريعية والمحلية على المحكمة 
الدسـتورية العليـا قبـل إصدارهـا، لتقرير 
مـدى مطابقتهـا للدسـتور. وتصدرقرارها 
في هذاالشـأن خـلال خمسـة وأربعـين يوما 
مـن تاريـخ عـرض الأمرعليهـا ؛وإلاعُـد 
عـدم إصدارهـا للقـرار إجـازة للنصوص 
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المقرحـة. فـإذا قـررت المحكمة 
عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام 
مقتـضى  إعـمال  الدسـتوروجب 
القوانـين  ولاتخضـع  قرارهـا. 
الأولى  الفقـرة  فى  إليهـا  المشـار 

للرقابـة اللاحقـة المنصوص عليهـا فى المادة 
)175( من الدسـتور.هذا النص يهدف الى 
اسـتبدال الرقابة السـابقة بالرقابـة اللاحقة 
التشريعـات  في  الدسـتورية  للمحكمـة 
المتعلقـة بالانتخابـات التشريعيـة والمحليـة 
أسـوة بالانتخابات الرئاسـية بهدف تحصين 
المؤسسـات المنتخبة. والأصل الدسـتوري 
لهـذا التحصين هـو التعديلات الدسـتورية 
لعـام 2005 التـي فرضت رقابـة المحكمة 
الدسـتورية السـابقة على قانون الانتخابات 
الرئاسية وحصنته من الرقابة اللاحقة، وقد 
اسـتمر هذا التقليد في الإعلان الدسـتوري 
وتكمـن   .2011 مـارس   30 في  الصـادر 
أهمية هذا النص بالنظر إلى تجربة حل مجلس 
الشعب المنتخب بحكم قضائي في يونيو من 

العام الحالي.  
الدولـة هيئـة  179: »هيئـة قضايـا  المـادة 
قضائيـة مسـتقلة، تتـولى الادعـاء العـام المدني 
والنيابـة القانونيـة عـن الدولـة فيالمنازعـات، 
والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في 
الجهازالإداري للدولة.وتختص بإعداد العقود، 
وتسـوية المنازعات، التـي تكـون الدولة طرفا 
فيها ؛وذلـك على النحو الـذي ينظمه القانون. 
ويحدد القانـون اختصاصاتهاالأخرى. ويكون 

لأعضائهـا الضمانـات والحقـوق والواجبـات 
المقـررة لأعضـاء السـلطة القضائيـة«. والمـادة 
180: »النيابـة الإداريـة هيئة قضائية مسـتقلة، 
تتـولى التحقيق فى المخالفـات المالية والإدارية، 
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم 
مجلـس الدولـة، واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة 
لمعالجـة أوجـه القصـور في أداءالمرافـق العامة، 
ويحدد القانـون اختصاصاتها الأخرى. ويكون 
لأعضائهـا الضمانـات والحقـوق والواجبـات 
المقررة لأعضاء السـلطة القضائية«.لم تكن كل 
من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية من 
بين الهيئـات أو الجهات القضائيـة التي حددها 
الدسـتور. وقد أدى إغفال الدستور ذكر هاتين 
للجهـاز  انتمائهـما  في  التشـكيك  إلى  الجهتـين 
القضائي والى نزع بعض أختصاصتهم بوسـيلة 
التشريـع، كمثال ما حدث مـع نزع اختصاص 
هيئة النيابـة الإدارية فيما يتعلـق بقطاع الإعمال 
العـام. وقـد كانـت هنـاك اقراحـات بدمـج 
الهيئتين في القضاء ومجلس الدولة. وجاء النص 
في الدسـتور الجديدعـلى هاتـين الهيئتـين عـلى 
هـذا النحـو بمثابة حل وسـط لمطالـب الهيئتين 
فالنـص  ولمعارضـة هيئـات قضائيـة أخـري. 
الأصـلي المتعلق بهيئة النيابة الإدارية كان يشـير 
إلى إدماجهـا في مجلـس الدولـة. ولكـن رفض 
مجلـس الدولـة القاطـع لهـذا الدمـج أدى إلى 

فالن�س	الأ�سلي	المتعلق	بهيئة	النيابة	الإدارية	كان	
ي�سيـــــــر	اإلـــــــى	اإدماجها	في	مجل�س	الدولـــــــة.	ولكن	رف�س	
مجل�س	الدولة	القاطع	لهذا	الدمج	اأدى	اإلى	التغا�سي	

عنه	وخلو	الن�س	النهائي	من	اى	ذكر	له.
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التغاضيعنـه وخلـو النص النهائـي من اى ذكر 
لـه. وفيما يتعلـق بهيئة القضايـا الدولة فقد كان 
توجـه الجمعيـة التأسيسـية إلى تحويـل الهيئة إلى 
نيابـة مدنية تدمج في القضـاء، ولكن قوبل هذا 

النص بمعارضة عارمة من رجال القضاء.

المادة 181: »المحاماة مهنة حرة، وهى ركن 
من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، 
ويتمتع أثناءتأدية عملـه بالضمانات التي تكفل 
حمايتـه وتمكينه من مباشرة هـذا العمل ؛وذلك 
على النحو الذي ينظمه القانون«. والمادة 182: 
بالشـهرالعقاري،  الأعضاءالفنيـون  »يـؤدى 
وخبراء الطب الشرعـي، والخبراء القضائيون، 
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات 
والحماية اللازمة لتأديـة أعمالهم«.هاتين المادتين 
181 و182 مستحدثتان في مشروع الدستور، 
ويبدو أن الهدف منهـما إعطاء بعض الضمانات 
للقضاء الواقف ولمعاوني القضاة لضمان حسن 

سير العدالة. 

خاتمة
عـلى الرغـم مـن إن عـدد المـواد المتعلقـة 
بالسلطة القضائية فى الدستور الجديدقد استمر 
قريبـاً من عدده في دسـتور 1971 )15 مادة في 
الدسـتور الجديدمقارنة ب 14 مادة في دسـتور 

1971( فان الدستور الجديدقد ادخل تغيرات 
ملحوظة في بناء السـلطة القضائيـة. فمن جهة 
فقد أدمجت المواد المتعلقة بالمحكمة الدسـتورية 
العليـا في الفصـل المتعلـق بالسـلطة القضائيـة 
بعـد أن كان واضعي دسـتور 1971 قد افردوا 
لهـا فصـلُا مسـتقلًا. وعـلى الرغـم 
مـن كـون هـذا التغـير في التبويـب 
يتسـق مع وضـع المحكمـة في البناء 
القضائـي المصري فإن السـخط من 
أحكام المحكمة ربما يفسر الرغبة في 
اعتبارهـا أحدى المحاكم العليا وليس المحكمة 
الأعـلى في مـصر. وبمعنـى أخر فـان المحكمة 
صنفـت كمؤسسـة مـن المؤسسـات القضائيـة 
وليسـت جهة فوق هرم السـلطة القضائية.وفى 
مقابل هذا التحديد لدور المحكمة الدسـتورية 
العليـا فـان الجهـات القضائيـة الأخـرى عـدا 
القضـاء العسـكري قـد نالت احتفاء وتوسـيع 
وتعميق لأختصاصتها وللضمانات الدسـتورية 
لأعضائها.والأمر يصدق حتى في حالة القضاء 
العسـكري الـذي وإن فقد صلاحيتـه لمحاكمة 
المدنيـين في المجمل فان أعضائـه قد نالوا لأول 
مـرة في التاريـخ الدسـتوري المـصري الحقوق 
والضمانـات والحصانـات الممنوحـة لنظرائهم 
في جهـات القضاء. وبالطبع فان هذه التغيرات 
لا تنفصل عـن ديناميات التنافس السـياسي في 
مرحلة التأسـيس للجمهورية الثانية. والمأمول 
أن ترسـخ هـذه المـواد لقضاء عـادل ومنصف 
يبتغـي وجـه الوطن ويتجرد عـن الانخراط في 

الصراع السياسي.

وبمعنـــــــى	اأخر	فـــــــاإن	المحكمة	�سنفـــــــت	كموؤ�س�سة	من	
الموؤ�س�سات	الق�سائية	ولي�ست	جهة	فوق	هرم	ال�سلطة	
الق�سائية.	وفـــــــى	مقابل	هذا	التحديد	لدور	المحكمة	

الد�ستورية	العليا.


